الفصل الأول

مقدمة

1.1 تمهيد
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 هو ثاني تعداد فلسطيني شامل يتم تنفيذه بقرار فلسطيني مستقل، وهو أضخم وأكبر العمليات الإحصائية التي يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات اللازمة لرسم وتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  كما أنه أحد أهم عناصر نظام الإحصاءات الرسمية.  ومن هنا، فقد  تطلب انجازه عملاً دؤوباً من كافة فئات المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة بغية إنجاحه، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للفريق الوطني الذي تولى مهمة تخطيط وتنفيذ فعاليات التعداد.  ونظراً للأهمية الكبيرة لهذا التعداد فقد اصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 16/12/2006 القرارات الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، حيث حددت هذه القرارات النطاق الجغرافي للتعداد واللجان الوطنية المشرفة على تنفيذه.

2.1 أهداف التعداد
يهدف تعداد السكان بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعاتهم وفق  بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبياً بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من  3-5 سنوات لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية. كما يهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، بهدف استخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3.1 مبررات التعداد
هناك إجماع وطني على تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى كونه استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000، كما أن هناك الكثير من المبررات والأسباب التي تبرز أهمية تنفيذ التعداد منها:
1. إجراء مقارنات بين نتائج تعداد 2007 والتعداد السابق في شتى المؤشرات الإحصائية، وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية.
2. قياس أثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو يعزلها.
3. توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد، مما يساعد في التخطيط على المستوى الجزئي من التجمع. 
4. دعم السلطة الوطنية الفلسطينية معلوماتياً في سعيها نحو تحقيق أهداف الألفية والتي لا تتحقق إلا من خلال مؤشرات متنوعة عن التقدم واتجاهات التغير في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص مؤشرات التعليم، والعمل، والديمغرافيا، والتركيب العمري.


5. تحديث الإسقاطات السكانية، حيث يعتبر توفير بيانات عن السكان من خلال تعدادين من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمنشآت.
6. تحديث أطر المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والتي تستخدم أساساً لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة.
7. تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية باعتبارها من أشكال السيادة الوطنية.

4.1 تاريخ التعدادات في فلسطين
1. أجري أول تعداد عام للسكان في تشرين أول عام 1922 في عهد الانتداب البريطاني حيث تم عد حوالي 752 ألف نسمة.
2. أجري ثاني تعداد في تشرين ثاني عام 1931 حيث تم عد 1.033 مليون نسمة.
3. تم إجراء مسح ديمغرافي عام 1944 أظهر أن عدد السكان حوالي 1.74 مليون نسمة.
4. خلال إدارة المملكة الأردنية الهاشمية للضفة الغربية تم عد السكان، حيث تم عد حوالي 667 ألف نسمة في الضفة الغربية في تعداد 1952، وتم عد حوالي 805 ألف نسمة في الضفة الغربية في تعداد 1961.
5. خلال الاحتلال الإسرائيلي تم إجراء حصر شامل للسكان في أيلول عام 1967، وتم حصر حوالي 599 ألف نسمة في الضفة الغربية وحوالي 400 ألف نسمة في قطاع غزة.  علماً بأن هناك حوالي 400 ألف نسمة هجروا مباشرة من الأراضي الفلسطينية بعد الاحتلال عام 1967 ولم تشملهم عملية الحصر. 
6. نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أول تعداد فلسطيني بأيد فلسطينية عام 1997، ، حيث تم عد حوالي 2.6 مليون نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولم يشمل هذا العدد سكان ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967(J1) والذين قدر عددهم في حينه بحوالي 210 آلاف نسمة.  لم يتم عد السكان في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية بسبب منع سلطات الاحتلال الفريق الوطني للتعداد بالقوة من عد السكان.

5.1 مراحل تنفيذ التعداد
تم تنفيذ التعداد خلال ثلاثة مراحل هي:
1. المرحلة التحضيرية: من كانون ثاني 2006 إلى تموز 2007.  خلال هذه المرحلة جرى إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد، كما تم خلالها التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما تم أيضاً خلال هذه المرحلة تحضير الخرائط للتجمعات وتقسيمها إلى مناطق عد وتصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين.
2. المرحلة الميدانية: من آب 2007 وحتى نهاية العام 2007.  تم خلالها تحديد وحزم مناطق العد بوضع علامات محددة لحدود كل منطقة، كما وتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة الأهم وهي مرحلة عد السكان الفعلي.
3. مرحلة تجهيز البيانات: تم في هذه المرحلة تدقيق السجلات والاستمارات وترميزها وإدخالها من تشرين ثاني 2007 وحتى نهاية عام 2008 في الضفة الغربية. بينما في قطاع غزة فتمت هذه العمليات خلال عام 2011، والتي استغرقت نحو 8 أشهر خلال الفترة آذار- تشرين أول/2011، وذلك نتيجة إغلاق مكتب الجهاز في القطاع وتوقف العمل في مرحلة معالجة بيانات التعداد.  

6.1  مراحل النشر

1. النتائج الأولية
تم نشر النتائج الأولية للسكان والمساكن والمباني والمنشات بتاريخ 7/2/2008 وكانت على شكل أعداد على مستوى المحافظات والمناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) وإجمالي الأراضي الفلسطينية.  تعتبر النتائج أولية إذ تم تجميعها بصورة يدوية بالاعتماد على الدفاتر التنظيمية للمراقبين في التعداد.  وقد تم نشر هذه النتائج بوقت قياسي خلال شهر من انتهاء العمليات الميدانية.

2. النتائج النهائية
بعد إتمام مرحلة معالجة البيانات في قطاع غزة، شملت عمليات تدقيق وترميز الاستمارات وإدخال بياناتها على الحاسوب، تم في هذا التقرير التفصيلي نشر أهم نتائج التعداد في الأراضي الفلسطينية من خلال نشر بعض الخصائص المتعلقة بالأفراد والأسر، كما سيتم نشر أهم النتائج النهائية في تقارير تفصيلية على مستوى قطاع غزة ومحافظات القطاع، حيث تم نشر ملخص أهم النتائج النهائية للتعداد في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة ومحافظات القطاع خلال الفترة كانون ثاني– آذار 2012.  أما بالنسبة للضفة الغربية فقد تم نشر جميع تقارير التعداد للضفة الغربية ومحافظات الضفة الغربية خلال الفترة تشرين الثاني 2008 – تموز 2009.

3. التقارير التحليلية
تم نشر ثمانية تقارير تحليلية تتعلق بمواضيع سكانية واجتماعية واقتصادية محددة من خلال بيانات التعداد العام، حيث قام  بإعدادها خبراء متخصصون في هذه المواضيع من الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث.






الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

استند التعداد الثاني لعام 2007 إلى مفهوم العد الواقعي (Defacto) وفقاً لتوصيات الأمم المتحدة، وذلك من أجل الاتساق مع التعداد الأول وضمان قابلية المقارنة، آخذين بعين الاعتبار نتائج المشاورات التي تمت مع المستخدمين الرئيسيين للبيانات.  وتم تصميم تعريف محدد لكل متغير من المتغيرات التي تم الحصول على بياناتها من خلال هذا التعداد، بحيث كان التعريـف متفقاً إلى حد ما مع التوصيات الدولية، مع الأخذ بالاعتبار تلبية الحاجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني.  وفيما يلي أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالبنود التي سيشار إليها في النتائج الأولية:

التعداد
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية عن أعداد السكان وتوزيعهم حسب الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في فترة مرجعية محددة، ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة وللمواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة.

التقسيمات  الجغرافية والإدارية والإحصائية:
تنقسم الأراضي الفلسطينية إدارياً إلى (16) محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل الإداري من التقسيمات الإدارية في الأراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها 11 محافظة في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي:
الضفة الغربية: وتشمل محافظات جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام الله والبيرة، أريحا والأغوار، القدس، بيت لحم، الخليل.
قطاع غزة: ويشمل محافظات شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح.


وفيما يلي أهم التعاريف للتقسيمات الإدارية والجغرافية والإحصائية:

التجمع السكاني:
مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

نوع التجمع: 
صنفت التجمعات السكانية إلى ثلاثة أصناف وهي:  حضر، ريف، مخيمات
الحضر: هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه 10,000 نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميع التجمعات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 4,000  – 9,999 نسمة شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من العناصر التالية على الأقل: ( شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طيلة أيام الأسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة).
الريف:  وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن 4,000 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين 4,000- 9,999  نسمة  دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعلاه.
المخيم: وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية.
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المبنى:
كل مشيد قائم بذاته ومثبت على الأرض أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك بصرف النظر عن المادة المشيد منها، وبصرف النظر عن الغرض من إنشائه وكيفية استخدامه حالياً. وقد يكون المبنى وقت التعداد مستخدما للسكن أو للعمل أو كليهما أو خاليا أو مغلقاً أو مهجوراً أو تحت التشطيب أو تحت التشييد، ويكون المبنى محاطاً بأربعة جدران أو السقف لطابق واحد على الأقل.


المسكن (الوحدة السكنية):
هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة،  وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى.

المسكن العام:
هو مكان مخصص لإقامة مجموعة من الأفراد يتواجدون به للانتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام أو لأسباب أخرى.  وقد يشغل المسكن العام مبنى أو أكثر أو وحدة سكنية أو أكثر داخل مبنى، ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق والبنسيونات، دور العجزة والأيتام، ومصحات الأمراض النفسية، ومساكن الطلبة الجماعية، سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات والرهبان في الأديرة والكنائس (الذين ليس لهم أسر يقيمون معها عادة).

الأسرة
فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة.  واستناداً لهذا التعريف فإن الأسرة المعيشية في التعداد تتألف من:
1. أفراد الأسرة الأصليين المتواجدين في مسكن الأسرة ليلة 01/12/2007. 
2. الزوار من خارج الأراضي الفلسطينية الذين قضوا ليلة 01/12/2007 في مسكن الأسرة (أقارب أو غير أقارب). 
3. الزوار من داخل الأراضي الفلسطينية (الأسرة بأكملها) إذا كانت ستقضي الفترة من 01-16/12/2007 مع الأسرة.
4. الخدم ومن في حكمهم الذين يعملون لـدى الأسرة، ويقيمـون معـها بصفـة معتادة والذيـن قضـوا ليـلة 01/12/2007 في مسكن الأسرة.
5. المواليد الجدد الذين ولدوا قبل ليلة 01/12/2007 وما زالوا على قيد الحياة ليلة 01/12/2007، سواءً كانوا مع الأسرة أو ما زالوا في المستشفى.
6. الأفراد الذين قضوا ليلة 01/12/2007 مع الأسرة وتوفوا بعد ليلة 01/12/2007.
7. أفراد الأسرة الذين يقيمون معها في المسكن عادة ولكنهم لم يتواجدوا ليلة 01/12/2007 وتضم الفئات التالية:-
· أفراد الأسرة الذين قضوا ليلة 01/12/2007 في زيارة أسرة أخرى داخل الأراضي الفلسطينية.
· المشتغلون في نوبات عمل ليلية في المصانع أو المستشفيات أو غيرها من أماكن العمل.
· الأفراد الذين قضوا ليلة 01/12/2007 مسافرين على الطرق العامة داخل الأراضي الفلسطينية.
· صيادو الأسماك الذين قضوا ليلة 01/12/2007 على المراكب والسفن في المياه الإقليمية.
· أفراد الأسرة العاملون في الأجهزة الأمنية حيثما كان مكان تواجدهم ليلة 01/12/2007.
· أفراد الأسرة الفلسطينيون الذين معهم بطاقات هوية والذين يقيمون عادة مع الأسرة، والذين تصادف وجودهم خارج الأراضي الفلسطينية بصفة مؤقتة ولمدة اقل من سنة بغرض العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد، أو لقضاء بعض الأعمال أو السياحة أو الزيارة أو الحج أو العمرة أو لأي سبب آخر.
· أفراد الأسرة المقيمون معها بصفة معتادة إلا أنهم تغيبوا ليلة 01/12/2007 لأسباب طارئة وغير عادية وتواجدوا في أماكن لا يصل إليها العدادون مثل المستشفيات، أو أماكن الحجز في الشرطة وما شابه ذلك.
· أفراد الأسرة الفلسطينيون المقيمون معها عادة وتواجدوا ليلة 01/12/2007 في أحد الفنادق داخل الأراضي الفلسطينية.
· الطلاب الذين يدرسون في الخارج بصرف النظر عن فترة التغيب في الخارج.
· الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد والمراكز داخل الأراضي الفلسطينية وبصرف النظر عن مكان تواجدهم ليلة العد.
· الأفراد الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية بصرف النظر عن مدة اعتقالهم.

وقد استثني من قائمة أفراد الأسرة الفئات التالية:
1. الأفراد الذين توفوا قبل ليلة 01/12/2007.
2. الأفراد الذين ولدوا بعد ليلة 01/12/2007.
3. الأفراد المتواجدون ليلة 01/12/2007 بصفة معتادة كنزلاء في دور العجزة، ودور الأيتام، ومصحات الأمراض النفسية، والسجون الفلسطينية، حيث تم عد جميع من يقيم بهذه الأماكن في أماكن تواجدهم.

وتقسم الأسر التي تم عدها إلى: 
1. أسرة خاصة: هي الأسرة التي ينطبق عليها تعريف الأسرة السابق الذكر.
2. مسكن عام (أسرة جماعية): وهي الأسر التي تم عدها في الأماكن التي ينطبق عليها تعريف المسكن العام السابق الذكر وتسمى أيضا أسر المؤسسات.

الأسرة الفلسطينية:
هي الأسرة الخاصة التي تكون فيها جنسية رب الأسرة فلسطيني.أما الأسرة غير الفلسطينية فهي الأسرة التي تكون فيها جنسية رب الأسرة غير فلسطيني بغض النظر عن جنسية باقي الأفراد.

أنواع الأسر الخاصة:
تقسم الأسر الخاصة (المعيشية) حسب تركيبها الأسري إلى الأنواع التالية:
1. أسرة من فرد واحد: وهي الأسرة التي تتكون من شخص واحد فقط.
2. أسرة نووية(الأسرة النواة): وهي الأسر المعيشية التي تتكون كافةً من  نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة (بالدم فقط وليس بالتبني) أو أكثر أو أب (رب الأسرة) لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم(رب الأسرة) لديها ابن أو إبنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غيرهم.
3. أسرة ممتدة: هي الأسر المكونة من أسره نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم علاقة بتلك الأسرة.
4. أسرة مركبة: هي الأسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها ولا تربطهم علاقة قرابة بهذه الأسرة.

متوسط حجم الأسرة
يمثل متوسط عدد الأفراد للأسرة الخاصة الواحدة ويساوي مجموع الأفراد لفئة معينة مقسوما على عدد أسر تلك الفئة.

رب الأسرة
هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع الأسرة، والذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد الأسرة، وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون الاقتصادية للأسرة وقد يشاركه الآخرون فـي ذلك، وقد يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى. 

العلاقة برب الأسرة:  
تدل على صلة قرابة الفرد برب الأسرة الخاصة وتصنف كالتالي:
رب الأسرة، زوجة/ زوج، ابن/ بنت، أب/ أم،  أخ/ أخت، جد/ جدة، حفيد/ حفيدة، زوجة ابن/ زوج بنت، أقرباء آخرون، آخرون.

الجنس: 
ويصنف الجنس إلى  ذكر أو أنثى.
 
تاريخ الميلاد:  
هو تاريخ ميلاد الفرد و يتكون من اليوم والشهر والسنة الميلادية حسب الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد أو جواز السفر أو أي مستند رسمي. 

العمر بالسنوات الكاملة:  
يعرف العمر على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميلاد ولحظة الإسناد الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة.  

الجنسية الأصلية: 
الجنسية هي التبعية السياسية للفرد كما يدلى بها الفرد، وقد تكون فلسطيني، أردني، مصري، برازيلي، فرنسي، ... الخ. 

الديانة: 
هي العقيدة الروحية التي يؤمن بها الفرد أو ينتمي إليها.


مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد:  
هو مكان إقامة أم الفرد المعتادة في وقت ولادة الفرد. 

مكان الإقامة المعتادة الحالية:
هو المكان الجغرافي (اسم التجمع أو الدولة) الذي يقيم فيه الفرد عادة معظم أيام السنة (ستة اشهر فأكثر).  وقد يكون هذا المكان هو نفسه مكان تواجده وقت التعداد أو مكان إقامته القانوني، وقد يكون مختلفا عنه.

حالة اللجوء:  
حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.
تصنف إلى:-
1. لاجئ مسجل: إذا كان الفرد لاجئاً وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل (المؤن) الصادرة عن وكالة الغوث.
2. لاجئ غير مسجل: إذا كان الفرد لاجئاً إلا أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث (المؤن) لأي سبب كان.
3. ليس لاجئاً: هو كل فلسطيني ليس لاجئاً مسجلاً أو لاجئاً غير مسجل.

الإعاقة/ الصعوبة:
يعرف الفرد المعاق أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع أو مقدار النشاط الذي يؤديه بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حالة عقلية أو مشكلة صحية طال أمدها (ستة أشهر فأكثر).  ولا تعتبر حالات العجز قصيرة الأمد (أقل من ستة أشهر) الناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين أو مرض من ضمن الإعاقات.

إعاقة/ صعوبة بصرية:
 وهي تشمل (الأعمى والأعور) وكل من لديه ضعف نظر واضح حتى بعد استخدام النظارات.

إعاقة/ صعوبة سمعية:
وهي تشمل فاقد السمع (الأطرش) وكل من لديه ضعف واضح في السمع حتى بعد استخدام الوسائل السمعية.  

إعاقة/ صعوبة الحركة:
وهي تشمل كل من لديه إعاقة ظاهرة في المشي أو ارتقاء السلالم (الدرج) أو الوقوف وتناول الأشياء من الأرض والانحناء والركوع مثل المشلول، بشرط عدم وجود أية إعاقة أخرى لدى الفرد.
 
إعاقة/ صعوبة الفهم والإدراك: 
هم الأفراد الذين يعانون من صعوبة في التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكلام، قراءة شيء مكتوب، التعرف على الأشخاص، الاستدلال على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابيه والقراءة والتفكير.



إعاقة/ صعوبة التواصل:
هم الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على تبادل المعلومات والأفكار مع الآخرين والتعامل معهم من خلال استخدام النطق، أو الإشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع الآخرين، وقد يكون ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكلام، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله الآخرين من إشارات وكلمات وحركات.

سبب الإعاقة/ الصعوبة:
هو السبب الرئيسي الذي نتج عنه العجز أو الإعاقة المحددة لدى الفرد، وهنا يتم السؤال عن سبب كل صعوبة أو إعاقة يعاني منها الفرد وتصنف الأسباب كالتالي:
1. خلقي: إذا كان سبب الإعاقة/ الصعوبة الرئيسي يعود لأسباب ما قبل الولادة، وتشمل الأسباب الوراثية.
2. ظروف متعلقة بالولادة: إذا كان سبب الإعاقة/ الصعوبة للفرد أثناء الولادة، أي الأسباب المتعلقة بالولادة نفسها.
3. مرضي: إذا كان سبب الإعاقة/ الصعوبة الرئيسي ناتجاً عن مرض معين مثل شلل الأطفال.
4. سوء المعاملة الجسدية والنفسية: بمعنى أن الفرد أصيب بإعاقة/ صعوبة ناجمة عن تعذيب نفسي أو جسدي تعرض له من شخص أو جهة أخرى، وهنا يجب الانتباه إلى أن المقصود هو تعرض الفرد لنوع/أنواع من التعذيب النفسي و/أو الجسدي من قبل أفراد أسرته، المعلم في المدرسة، أفراد مجهولين، جهة معينة.  
5. كبر السن: بمعنى أن الفرد يعاني من الإعاقة/ الصعوبة بسبب الهرم وكبر السن وهذه الحالة تنطبق فقط على كبار السن. 
6. إصابة عمل: إذا كانت الإعاقة/ الصعوبة ناتجة عن إصابة عمل أثناء تأدية الفرد لعمله.
7. حادث سير: إذا كانت الإعاقة/ الصعوبة ناتجة عن أي حادث سير بمختلف أنواعها أو حوادث الدهس.
8. حادث من نوع آخر: إذا كانت الإعاقة/ الصعوبة ناتجة عن أي حادث من الحوادث الأخرى مثل السقوط من فوق المباني، الحريق، الغرق، حوادث إطلاق النار وما إلى ذلك، مع التأكيد على أن أي سبب من هذه الأسباب إذا كان خلال العمل يعتبر إصابة عمل.
9. إجراءات إسرائيلية: إذا كان الفرد يعاني من أي الإعاقة/ الصعوبة جراء أي اعتداء من قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين ويتمثل الاعتداء بالضرب أو إطلاق الرصاص أو أي اعتداءات أخرى أثناء الإنتفاضة وغيرها (ما عدا الحرب).
10. حرب: إذا كان السبب نتيجة إصابة أثناء حرب ولا يشمل ذلك الانتفاضة الأولى أو الثانية.
11. أخرى: إذا كان سبب الإعاقة/ الصعوبة الرئيسي خارجاً عن إطار الأسباب سابقة الذكر.

الالتحاق بالتعليم النظامي: 
يقصد بالالتحاق بالتعليم تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامي سواء كان منتظماً أو منتسباً.  ومراحل التعليم النظامية تشمل المرحلة الابتدائية أو الإعدادية (الأساسية) أو الثانوية أو الكليات والمعاهد الأكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط أو الجامعات.
1. ملتحق حالياً: إذا كان الفرد ملتحقاً حالياً في أحد مراحل التعليم النظامي.
2. التحق وترك: إذا كان الفرد قد ترك أحد مراحل التعليم النظامي دون الحصول على شهادة إتمام هذه المرحلة.
3. التحق وتخرج: إذا كان الفرد تخرج من أي مرحلة تعليمية نظامية ولم يلتحق بأي مرحلة بعدها.
4. لم يلتحق أبداً: إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له الالتحاق بأي مرحلة تعليمية نظامية.
المستوى التعليمي: هو أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح.  ويستوفى هذا السؤال للأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر.  ويصنفون كالتالي:
أمي: إذا كان الفرد لا يستطيع القراءة والكتابة معاً بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي.
ملم: إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة.
أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح: إذا كان الفرد حاصلاً على مؤهل دراسي مثل الابتدائية، الإعدادية، ثانوي، دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه، بشرط أن يكون قد أتمها بنجاح.  ويعتبر مؤهل كل من أنهى الصف السادس بنجاح من المرحلة الأساسية (ابتدائي) وكل من أنهى الصف التاسع بنجاح من المرحلة الأساسية (إعدادي) وكل من أنهى امتحان الثانوية العامه (التوجيهي) بنجاح من المرحلة الثانوية (ثانوي) وإذا كان الفرد ملتحقاً حالياً في المرحلة الابتدائية وعمره (10) سنوات فأكثر يعتبر (ملم).

التخصص: 
هو اسم الموضوع والتخصص الدقيق الذي أنهاه الفرد بنجاح.  

مكان الحصول على أعلى مؤهل علمي 
هي الدولة التي حصل منها الفرد على أعلى مؤهل علمي (المستوى التعليمي).

المشتغل:
هو الفرد الذي يباشر شغلاً أو عملاً معينًا منتجاً ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني سواء كان لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو دون أجر أو في مصلحة العائلة.  ويصنف المشتغلون حسب عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى مشتغلون من (1-14) ساعة، ومشتغلون (15-34) ساعة، ومشتغلون 35 ساعة فأكثر.

العلاقة بقوة العمل:
هي حالة الفرد العملية من حيث كونه داخل أو خارج القوة العاملة وتصنف كالتالي:
1. مشتغل من 1-14 ساعة: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من 1-14 ساعة في الأسبوع. 
2. مشتغل من 15-34 ساعة: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من 15-34 ساعة في الأسبوع.
3. مشتغل 35 ساعة فأكثر: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات أكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة 35 ساعة فأكثر في الأسبوع.

لا يعمل ويريد العمل - سبق له العمل:
4. بحث عن عمل الأسبوع الماضي: الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه في الأسبوع الماضي بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب الاستخدام، أو التسجيل في نقابة العاملين، أو مراجعة الأصدقاء أو الأقارب، أو مراجعة شخصية لاماكن العمل، أو قراءة الجريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آلات أو أجهزة بغرض إنشاء مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية.  مع ملاحظة أن هذه الفئة هي الفئة التي عملت في السابق لمدة أسبوعين بشكل متواصل.
5. لم يبحث عن عمل بسبب اليأس: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وكان يعمل في السابق ولكنه خلال أسبوع الإسناد الزمني لم يعمل ولو لساعة واحدة ولم يبحث عن عمل ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه سابقا ولكنه لم يستطع إيجاده وليس له إيراد ولهذا لم يستمر في البحث عن عمل خلال فترة الإسناد بسبب يأسه من إيجاد عمل.

لا يعمل ويريد العمل - لم يسبق له العمل:
6. بحث عن عمل في الأسبوع الماضي: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) لم يسبق له العمل خلال أي فترة سابقة ولم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه في الأسبوع الماضي بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب الاستخدام، أو التسجيل في نقابة العاملين، أو مراجعة الأصدقاء أو الأقارب، أو مراجعة شخصية لاماكن العمل، أو قراءة الجريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آلات أو أجهزة بغرض إنشاء مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية. 
7. لم يبحث عن عمل بسبب اليأس: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) الذي لم يعمل طوال حياته بأي نوع من العمل، ولم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني ولم يبحث عن عمل، لديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه سابقا ولكنه لم يستطع إيجاده وليس له إيراد ولهذا لم يستمر في البحث عن عمل خلال فترة الإسناد بسبب يأسه من إيجاد عمل.

لا يعمل ولا يريد العمل: 
الأفراد الذي أعمارهم (7 سنوات فأكثر) ولا ينطبق عليهم مفهوم العاملين أو العاطلين عن العمل، ويتم تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني، ولم يبحث عن عمل ولا يرغب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف: 
8. التفرغ للدراسة/التدريب: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) والذي يواظب على دراسة منتظمة بهدف الحصول على مؤهل علمي وغير مرتبط بعمل معين خلال فترة الإسناد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأعمال المنزلية والهوايات لا تدخل ضمن العمل.
9. التفرغ لأعمال المنزل: هو الفرد (ذكر أو أنثى) الذي عمره (7 سنوات فأكثر) غير المشتغل والقادر على العمل ولا يبحث عنه وغير المنتظم في دراسة معينة ويقوم بأعمال المنزل بهدف خدمة الأسرة ولا يشمل ذلك خدمة بيوت الغير مقابل أجر نقدي أو عيني إذ أن هذا النوع من الخدمة يعتبر ضمن العمل.
10. العجز/كبر السن/مرض: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) والذي لا يمكنه مباشرة أي نوع من العمل بسبب إصابته بمرض مزمن أو بسبب أية إعاقة، وتشمل هذه الفئة أيضا جميع الأفراد غير القادرين على العمل بسبب تقدمهم في السن. 
11. وجود إيراد/المتقاعد: إذا كان الفرد قادراً على العمل ولكنه لا يعمل ولا يرغب في العمل ولا يبحث عنه وذلك لوجود إيراد له من عقارات، أو من التقاعد ......الخ.
12. أخرى: تشمل أي فرد لم ينطبق عليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون، أو الفرد القادر على العمل إلا أنه لا يرغب به ولا يبحث عنه وليس له إيراد من جهة أخرى مثل الأبناء والبنات غير الملتحقين بالمدارس ولا تنطبق عليهم أي حالة مما سبق.

المهنة الرئيسية:
المقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغلاً أو الذي باشره سابقا إذا كان متعطـلاً سبق له العمل، والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل أو  الأكثر تكراراً والأكثر ثباتاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة لليلة العد.  

النشاط الاقتصادي الرئيسي 
هو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (التنقيح الثالث) ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد الأنشطة داخل المؤسسة الواحدة.

القطاع:
القطاع التابع له جهة العمل (المنشأة) التي يعمل بها الفرد حالياً أو آخر مكان كان يعمل به إذا كان متعطلاً سبق له العمل، حيث يصنف القطاع إلى:
1. خاص وطني داخل المنشآت: تشمل أي منشأة ربحية مملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لفرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسات فلسطينية مقيمة في الأراضي الفلسطينية.
2. خاص وطني خارج المنشآت: تشمل الأفراد الذين يعملون لحسابهم ولا يعملون لدى منشاة ثابتة، ومثال ذلك البائع المتجول الذي يعمل لحسابه، أو سائق تاكسي الأجرة الخاصة به، أو عامل في البناء دون أن يتبع منشأة أو شركة مقاولات بشكل دائم أو صاحب مزرعة يعمل في مزرعته.
3. خاص أجنبي داخل المنشآت: يشمل أي منشأة ربحية مملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات غير مقيمة في الأراضي الفلسطينية.  ويشمل ذلك العاملين في فروع الشركات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، على أن ذلك لا يشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه الحكومات.
4. خاص أجنبي خارج المنشآت: يشمل الأفراد الذين يعملون لحسابهم ولا يعملون لدى منشأة ثابتة خارج الأراضي الفلسطينية كإسرائيل أو دول عربية.
5. حكومة وطنية: تشمل الحكومة المركزية والسلطات المحلية وشركات القطاع العام الحكومية.
6. حكومة أجنبية: تشمل أي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أجنبية بما فيها البعثات الدبلوماسية والرسمية للحكومات الأجنبية.
7. هيئة أو جمعية خيرية: تشمل الجمعيات الخيرية والمنشآت غير الهادفة للربح مثل الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية والكنائس والأديرة والمؤسسات التابعة لها.
8. وكالة غوث: تشمل مؤسسات وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سواء كانت مكاتب الإدارة والخدمات والمدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.
9. هيئة دولية: تشمل الهيئات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة أو أي منظمات دولية أو إقليمية (باستثناء وكالة الغوث)، مثل اليونسكو، UNDP وما شابه، والمؤسسات الدولية المماثلة (الصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي...).

الحالة العملية الرئيسية:
توضح علاقة الفرد المشتغل أو المتعطل الذي سبق له العمل، بالعمل وتكون إحدى الحالات الآتية:-
1. صاحب عمل: هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها (شريك) ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد على الأقل بأجر.  ويشمل ذلك أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاولات خارج المنشآت بشرط أن يعمل تحت إشرافهم أو لحسابهم مستخدم واحد على الأقل بأجر ولا يعتبر حملة الأسهم في الشركات المساهمة أصحاب عمل حتى ولو عملوا فيها.
2. يعمل لحسابه: هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها (شريك) وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمل بأجر ويشمل الأشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج المنشآت. 
3. يعمل بأجر منتظم: هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها بشكل منتظم، ويحصل مقابل عمله على أجر نقدي أو عيني محدد سواء كان الأجر على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو يومية، مع مراعاة أن هناك اتفاق (شفوي/مكتوب) ما بين صاحب العمل/الجهة المشغلة/جهة العمل والعامل تضمن له العمل لفترة من الزمن وتضمن له بعض الحقوق.  ويندرج تحت ذلك العاملون بالوزارات والهيئات الحكومية والعاملون بالشركات بالإضافة إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى الغير،  مستخدم/ حكومة أجنبية، مستخدم/ وكالة غوث، مستخدم/ هيئة دولية، مستخدم/ غير ربحية، مستخدم منتظم/ قطاع خاص وطني، مستخدم منتظم/ قطاع خاص أجنبي.
4. يعمل بأجر غير منتظم: هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها بشكل غير منتظم، كالعمال بصورة عارضة، العاملون على أساس يومي أو أسبوعي بلا أي ارتباط رسمي بالعمل.  وعندما يكونون خارج العمل في أسبوع الإسناد لا يصنفوا كعاملين. 
5. يعمل لدى الأسرة دون أجر: هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة، أي في مشروع أو مصلحة أو مزرعة للعائلة ولا يتقاضى نظير ذلك أي أجر وليس له نصيب محدد من الأرباح.

مكان العمل: 
هو المكان الذي يمارس فيه الفرد المشتغل العمل او المكان الذي مارس فيه المتعطل الذي سبق له العمل آخر عمل مارسه، ويصنف إلى:
1. في المسكن: إذا كان مكان العمل في داخل المسكن وحيث لا يعتبر الدكان (مثلا) بجانب المنزل ولها باب رئيسي من الخارج وتقدم خدمات البيع للجمهور عامة من ضمن هذا البند بل من ضمن نفس التجمع السكاني.
2. [bookmark: OLE_LINK2]ضمن نفس التجمع السكاني: إذا كان مكان العمل في نفس التجمع السكاني الذي يقيم فيه الفرد.
3. ضمن نفس المحافظة: إذا كان مكان العمل في إحدى التجمعات التابعة لنفس المحافظة التي يقيم فيها الفرد.
4. في محافظة أخرى: إذا كان مكان العمل في أحد التجمعات التابعة لمحافظة أخرى.
5. داخل إسرائيل: إذا كان مكان العمل في إحدى المناطق داخل حدود الخط الأخضر مع ملاحظة أن محافظة القدس تعتبر ضمن المحافظات الفلسطينية.
6. بالمستوطنات: إذا كان مكان العمل في إحدى المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية في حدود عام 1967.
7. بالخارج: إذا كان مكان العمل في إحدى الدول باستثناء الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

الحالة الزواجية للفرد:
هي حالة الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر 12 سنة فأكثر وقت فترة الإسناد، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في البلد.
وقد تكون إحدى الحالات التالية: 
1. لم يتزوج أبداً: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً فعلياً وفقاً للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق.
2. عقد لأول مرة ولم يتم الدخول: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقاً أو أرملاً من زواج سابق، ولا يشمل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج.
3. متزوج: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر والمتزوج زواجاً فعلياً وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان معاً وقت الإسناد الزمني أم لا.  وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من مرة ويوجد حالياً زوجة واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً.
4. مطلق: هو الفرد الذي يبلغ من العمر 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً وانفصم (انحل) آخر زواج بالطلاق المسجل شرعاً ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة/ زوج على قيد الحياة.
5. أرمل: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً ولكن انفصم (انحل) آخر زواج له بوفاة الطرف الآخر، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة/ زوج على قيد الحياة.
6. منفصل: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة/ زوج على قيد الحياة.

العمر عند الزواج الأول بالسنوات الكاملة:
هو عمر الفرد بالسنوات الكاملة في وقت إتمام الزواج الفعلي.  

مدة الحياة الزواجية بالسنوات الكاملة:
هي الفترة ما بين تاريخ الزواج الفعلي وتاريخ الإسناد أو تاريخ انتهاء الزواج السابق، معبرا عنها بالسنوات الكاملة.

المولود الحي:
هو أي مولود ولد حياً وصرخ أو بكى عند الولادة أو ظهرت عليه أي علامة أخرى من علامات الحياة عند الولادة حتى وإن مات بعدها بلحظات.

المولود الباقي على قيد الحياة:
هو من ولد حياً ولا يزال على قيد الحياة حتى  لحظة الإسناد الزمني مهما كان عمره وسواء كان مقيما مع الأم أو غير مقيم معها.

القدس، J1 وJ2
نظرا للواقع الجغرافي والسياسي في محافظة القدس ولأغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى  جزئين:
القدس (منطقة J1): تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.  وتضم منطقةJ1  تجمعات (بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس "بيت المقدس" وتشمل (الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العامود)، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا، كفرعقب).

القدس (منطقة J2): تشمل محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، وتضم منطقة J2  تجمعات (رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبالا، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا البلد (التحتا)، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، الكعابنة (التجمع البدوي الخان الأحمر)، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، عرب الجهالين (التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس)، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد).




الفصل الثالث

المنهجية

1.3 شمولية التعداد	
شمل التعداد جميـع الأفراد المتواجدين على قيد الحياة داخل الأراضي الفلسطينية صباح يوم 01/12/2007  بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب التواجد، كما شمل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتـة ولمدة سنة فأقل لأغراض الزيارة أو السياحة أو العلاج أو لسبب آخر ولهم أسر بالداخل، كما شمل الطـلاب الفلسطينيـين المتواجدين بالخارج ولهم أسر بالداخل بغض النظر عن مدة التغيب، وشمل أيضاً الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن مدة الاعتقال.  كما لم يشمل الفلسطينيين الذين لهم أرقام هويات ولهم أسر داخل الأراضي الفلسطينية وتغيبوا لفترة تزيد عن سنة باستثناء الطلاب الدارسين في الخارج.

جاء ذلك استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية للتعداد والصادر في اجتماعها الأول.  وينص هذا القرار على ما يأتي:
قرار رقم ل.و.ع 02/08/2006 (حول شمولية التعداد)
1. تحديد شمولية التعداد بحيث يشمل جميع السكان والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية.
2. يشمل العد فئات الأفراد الآتية:
1. جميع الأفراد المتواجدين في الأراضي الفلسطينية لحظة الإسناد الزمني بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب التواجد، وبغض النظر عن مكان التواجد في الأراضي الفلسطينية.
2. جميع الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتة ولمدة سنة فأقل، ولهم مكان إقامة معتادة في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم عدهم  مع أفراد أسرهم.
3. جميع الفلسطينيين الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن مدة الدراسة ومدة الإقامة في الخارج، وجميع الأفراد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن فترة الاعتقال، حيث يتم عدهم مع أفراد أسرهم.

2.3 الاستمارة الخاصة بمحافظة القدس
نظرا للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة المنطقة (J1) ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة إليها بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.  فقد تم تصميم استمارة مختصرة خاصة بالأسرة والظروف السكنية لمنطقة J1 من محافظة القدس تتضمن الأسئلة الآتية:
1. عدد الأسر النووية، نوع المسكن، عدد الغرف
2. سجل أفراد الأسرة ويتضمن (العلاقة برب الأسرة، الجنس، الديانة ، العمر، حالة اللجوء، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية)

3.3 الاستمارات والنماذج
تم تصميم ثلاث استمارات لجمع البيانات التي يشملها التعداد وهي استمارة حصر المباني والمساكن والأسر، واستمارة الأسرة والظروف السكنية، واستمارة المنشآت الاقتصادية، كما خصصت استمارة إضافية للفنادق.  ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه الاستمارات على النحو الآتي:

1.3.3 استمارة حصر المباني والمساكن والأسر
تشمل بيانات استمارة المباني والمساكن والأسر بالإضافة إلى البيانات التعريفية، عددا من البنود والمتغيرات التفصيلية وهي  اسم مالك المبنى أو اسم المبنى والعنوان، نوع المبنى، الرقم التنظيمي للمبنى، الاستخدام الحالي للمبنى، صفة المالك، سنة التأسيس، مادة البناء للجدران الخارجية، مجموع عدد الطوابق في المبنى، عدد الوحدات السكنية بالمبنى، الاستخدام الحالي للوحدة السكنية، وسبب الإغلاق أو الخلو أو الهجر للوحدات المغلقة أو الخالية أو المهجورة.
	
2.3.3 استمارة الأسرة والظروف السكنية
تشمل بيانات استمارة الأسرة والظروف السكنية بالإضافة إلى البيانات التعريفية، البنود والمتغيرات الآتية:

القسم الأول: بيانات المسكن والظروف السكنية
تشمل بيانات المسكن صفة الإشعال، عدد الأسر النووية في الوحدة السكنية، نوع المسكن، حيازة المسكن، عدد الغرف،  عدد الغرف المخصصة للنوم، المصدر الرئيسي للمياه، الاتصال بالشبكات العامة الكهرباء والصرف الصحي، توفر المطبخ والحمام والمرحاض، الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية، المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ والتدفئة، توفر السلع المعمرة لدى الأسرة وتشمل كل من سيارة خصوصية، ثلاجة كهربائية، سخان شمسي، تدفئة مركزية، مكنسة كهربائية، طباخ غاز/ كهرباء، ميكرويف، غسالة ملابس، مكتبة منزليه، راديو/مسجل، تلفزيون، فيديو/DVD، صحن لاقط، خط هاتف، تكنولوجيا المعلومات لدى الأسرة وتشمل السؤال عن كل من خط إنترنت فلسطيني، خط إنترنت إسرائيلي، خطوط النقال الفلسطينية، خطوط النقال الإسرائيلية، أجهزة حاسوب، أفراد الأسرة مستخدمي الإنترنت. 
      
القسم الثاني: بيانات الأفراد
1. بيانات خاصة بجميع الأفراد بصرف النظر عن العمر والجنسية وهي الاسـم الرباعي، العلاقة برب الأسرة، الجنس، تاريخ الميلاد، العمـر بالسنوات الكاملة، الجنسية الأصلية، مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد، مكان الإقامة المعتادة الحالية، مدة الإقامة في مكان الإقامة المعتادة الحالية، مكان الإقامة المعتادة السابقة،  سبب تغيير مكان الإقامة السابقة، الديانة.
2. بيانات خاصة بالأفراد الفلسطينيين وهي ، رقم الهوية للفلسطينيين، حالة اللجوء، والصعوبات أو الإعاقة التي يعاني منها الأفراد وأسبابها في حال وجودها وهي صعوبة النظر، السمع، الحركة، الفهم والإدراك، التواصل، وبيانات عن التأمين الصحي.
3. بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر وهي استخدام الحاسوب، الالتحاق بالتعليم، عدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح في النظام التعليم.
4. بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 7 سنوات فأكثر وهي نوع العلاقة بقوة العمل، المهنة الرئيسية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، القطاع، الحالة العملية الرئيسية، مكان العمل.
5. بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر وهي المستوى التعليمي والتخصص، مكان الحصول على أعلى مؤهل علمي، التأهيل المهني التقني الذي حصل عليه الفرد. 
6. بيانات خاصة بجميع الأفراد الذين أعمارهم 12 سنة فأكثر وهي الحالة الزواجية، العمر عند الزواج الأول بالسنوات الكاملة.
7. بيانات خاصة بالنساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج اللواتي أعمارهن 12 سنة فأكثر وهي مدة الحياة الزواجية، عدد المواليد أحياء وعدد الباقين منهم على قيد الحيـاة من الذكور والإناث طيلـة حياة المرأة الزواجية، وعدد المواليد أحياء وعدد الباقين منهم على قيد الحياة من الذكور والإناث خلال السنة السابقة.

القسم الثالث: أفراد الأسرة
ملخص عدد أفراد الأسرة موزعين الى ذكور وإناث.

القسم الرابع: السياحة ورياض الأطفال
السياحة داخل الوطن وخارج الوطن، والأطفال الملتحقين برياض الأطفال حسب الجنس.

القسم الخامس: الحيازات الزراعية
تشمل الفرد الحائز في الاستمارة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النوع (نباتية، حيوانية، ومختلطة).

القسم السادس: الوفيات 
تشمل أسئلة حول حدوث حالة وفاه أو اكثر في الأسرة خلال ال12 شهر السابقة للتعداد ومن ثم اسم المتوفى وعلاقته برب الأسرة وجنسه والعمر عند الوفاة وإذا كانت الوفاة خلال فترة الحمل والولادة وذلك للإناث في سن الحمل والإنجاب.

4.3 العمل الميداني
شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 عدة عمليات ميدانية متتابعة وهذه العمليات هي:

1.4.3 تحديث الخرائط
شرع الجهاز في إجراء تحديث شامل للخرائط العمرانية لكافة التجمعات السكانية الفلسطينية في مطلع  تشرين ثاني 2006، وتم الانتهاء منها في نهاية حزيران 2007، تم فيها زيارة كافة التجمعات السكانية وتحديث خرائطها التي كانت قد أعدت من قبل اللجنة الوطنية لتسمية وترقيم التجمعات.

بعد الانتهاء من إدخال التعديلات على الخرائط مكتبيا، تم تقسيم التجمعات إلى مناطق عد تشمل كل منطقة حوالي 150 وحـدة سكنية، باستثناء التجمعات الصغيرة التي يقل عدد الوحدات السكنية فيها عن 150 وحدة، حيث اعتبر كل تجمع من هذه التجمعات منطقة عد مستقلة بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية، ورافق ذلك تحديد مجالات عمل فرق التعداد من مشرفين ومراقبين وعدادين، بحيث خصص لكل فرد مجال عمل معين محدد على الخرائط لتجنب التداخل أو الإسقاط بين مناطق العد، ثم تم تصوير النسخ اللازمة من الخرائط لطواقم العمل الميداني وغرفة العمليات المركزية  وقد بلغ عدد مناطق العد 4,916 منطقة.

2.4.3 تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة
وضع المشرفون العلامات على جدران المباني التي تقع على الحدود الخارجية لمناطق العد البالغ عددها 4,916 منطقة موزعة على التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المنطقة (J1)، وقد استغرق تنفيذ هذه العملية 25 يوماً في الفتـرة من 18/08/2007 إلـى 11/09/2007. 

3.4.3 ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر وترقيم وحصر المنشآت
نفذ المراقبون ومساعدوهم هذه العمليـة في جميع التجمعات السكانيـة خلال الفتـرة مـن 20/10/2007 إلـى          10/11/2007 من خلال المرور على جميع المباني ووضع الأرقام التعداديـة علـى مداخلها وكذلك ترقيم الوحدات السكنية بكل مبنى وتم جمع البيانات الرئيسية عن المباني والوحدات السكنية.
كان الهدف الرئيس من هذه العملية هو توفير مجموعة من البيانات الهامة عن أعداد المباني وخصائصها للاستفادة منها في رسم السياسات بمجال الإسكان، كما تهدف هذه العملية إلى تسهيل عمل العدادين عند تنفيذ مرحلة عد السكان.  وقد سلم المراقبون أثناء هذه العمليات كل أسرة استبياناً تذكيرياً ليتم استيفاؤه صباح يوم 01/12/2007 عن الأشخـاص الذي قضوا ليلة الإسناد وهي 30/11–01/12/2007 في المسكن وتقديمه للعداد للمساعدة في عملية عد السكان ولضمان الدقة والشمول.

4.4.3 عد السكان
تـم تنفيذ هذه العملية  في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 01/12/2007 إلى 16/12/2007، وفي قطاع غزة خلال الفترة ما بين 25/12/2007 إلى 08/01/2008، حيث زار العدادون جميع الأسر فـي مساكنهم واستوفوا البيانات عن المساكن التي يقيمون فيها وخصائصها المختلفة، وكذلك عن جميع أفراد الأسرة وسجلوا الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة.

5.4.3 استلام السجلات
بدأت عملية استلام السجلات بعد انتهاء كل عداد من إنجـاز منطقة العد الخاصـة بـه والتـي انتهـت مسـاء         16/12/2007 في الضفة الغربية ومساء 08/01/2008 في قطاع غزة، وتنقسم عملية الاستلام إلى قسمين هما الاستلام الميداني، والتسليم النهائي في المكتب الرئيسي لادارة التعداد.

استلام السجلات من الميدان
بعد الانتهاء من مرحلة العد قام المراقبون باستلام المطبوعات التي بحوزة العدادين وهي سجلات الأسرة والظروف السكنية والدفتر التنظيمي للعداد والسجلات الفارغة والملغاة.  وبعد الانتهاء من استلام المطبوعات من العداد سلم المراقبون هذه المطبوعات للمشرفين بالإضافة لما لديهم من مطبوعات مثل سجل حصر المباني والمساكن والدفتر التنظيمي للمراقب، حيث قام المشرفون أيضا بإجراء الفحص الفني لهذه المطبوعات.  وبدأت عملية الاستلام في الضفة الغربية اعتبارا من 16/12/2007 واستمرت لغاية 25/12/2007. (تخللتها عطلة عيد الأضحى المبارك)، أما في قطاع غزة فتمت اعتباراً من 08/01/2008 ولغاية 12/01/2008.  حيث تم تسليم جميع السجلات للمقر الرئيسي في رام الله وغزة.

استلام السجلات في المكتب الرئيسي
بدأت في المكتب الرئيسي في رام الله عمليـة الاستـلام مـن المحافظات بتاريـخ 29/12/2007 وانتهت بتاريخ          07/01/2008 في محافظات الضفة الغربية.  أما في المكتب الرئيسي في غزة فقد جرى استلام مطبوعات محافظات غزة بتاريخ 24/01/2008 وانتهت بتاريخ 26/01/2008.

6.4.3 الدراسة البعدية 
تعتبر الدراسة البعدية أسلوباً متقدماً لتقييم نتائج التعداد، وقد تم تنفيذها باختيار عينة عشوائية من مناطق العد بلغت 218 منطقة عد تمثل جميع أنواع التجمعات السكانية، وكان الهدف من إجراء هذه الدراسة هو قياس نسب شمول كل من الأسر والأفراد بالتعداد العام للسكان والمساكن وذلـك لأخذ هذه النسب في الحسبان عند إعداد تقديرات للسكان في السنوات التي تلي تاريخ التعداد.

وقد تم تنفيذ العمل الميداني خلال الفترة من 29/12/2007– 03/01/2008 في الضفة الغربية أما في قطاع غزة فتمت خلال الفترة من 12/01/2008-16/01/2008، ومن ثم بدأت الأعمال المكتبية لمراجعة السجلات الخاصة بهذه الدراسة ومطابقتها مع سجلات الأسرة والظروف السكنية التي تم الحصول على بياناتها أثناء عملية عد السكان، ومن ثم إدخال بياناتها ومعالجتها واستخلاص نتائجها، حيث انتهت هذه العمليات بتاريخ 30/01/2008. 

7.4.3 إعداد النتائج الأولية
بعـد الانتهاء من عمليـة عـد السكـان في 16/12/2007 قام العدادون والمراقبون بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد النتائج الأولية بالميدان في الفترة من 16/12/2007 ولغاية 18/12/2007.  بعد ذلك وخـلال الفتـرة مـن        24/12/2007 ولغاية 30/12/2007 تم تجميع النتائج الأولية ومراجعتها من قبل مدراء التعداد في المحافظات ومن ثم إرسالها لمكتب التعداد الرئيسي في الجهاز، بينما تمت هذه العملية في قطاع غزة خلال الفترة من 08/01/2008 وحتى      15/01/2008.
 
وبعد استلام نماذج النتائج الأولية من الميدان مع نهاية كانون أول 2007 والتي شملت عدد الأسر وعدد الأفراد من الذكـور والإناث على مستوى منطقة العد.  تم تفريغ هذه البيانات على الحاسوب لاستخراج جداول إحصائية أولية على مستوى الأراضي الفلسطينية ومستوى المحافظات حيث تتضمن هذه الجداول عدد الأسر وعدد الأفراد ذكورا وإناثا.
خلال استلام نماذج النتائج الأولية تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد، وذلك عن طريق مقارنة ما تم استلامه مع سجل مناطق العد الرئيس وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عد.

8.4.3 معالجة البيانات
تشمل معالجة بيانات التعداد جميع المراحل التي تلي العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وإدخال وتدقيق آلي ونشر البيانات بالطرق التقليدية (مطبوعات) وغير تقليدية عبر شبكة الإنترنت وعلى CDs وقواعد بيانات.  وقد جرت معالجة بيانات التعداد في الضفة الغربية من خلال ورديتي عمل.  وحسب الخطة بدأت هذه العملية اعتبـارا من 13/01/2008 وذلك بتدريب المدققين والمرمزين، وقد تم توظيف حوالي 120 شخصاً لكل وردية عمل بالإضافة إلى الطاقم الإشرافي لكل وردية. أما في قطاع غزة فتمت هذه العمليات خلال الفترة من شهر آذار- تشرين أول 2011.

9.4.3 مرحلة إعداد النتائج النهائية
خلال هذه المرحلة تم إنجاز عدد من الخطوات الأساسية أهمها معالجة وجدولة البيانات ونشرها.



































الفصل الرابع

ملخص النتائج النهائية

1.4 النتائج النهائية للسكان
تشير النتائج النهائية إلى أن عدد السكان الكلي في الأراضي الفلسطينية منتصف ليلة 30/11-1/12/2007 بلغ 3,767,549 فرداً.  منهم 1,911,886 ذكر، 1,855,663 أنثى.  وقد بلغت نسبة الجنس 103.0 ذكر لكل مائة أنثى.  

ويشمل هذا العدد ما يلي:

1.1.4 السكان الذين تم عدهم فعلاً
تشير النتائج النهائية لعملية العد الفعلية الى أن عدد السكان الذين تم عدهم فعلاً في الأراضي الفلسطينية هو 3,669,244 فرد، وهذا يشكل 97.3% من مجموع السكان وفقاً لنتائج الدراسة البعدية.

ويتوزع عدد السكان في الأراضي الفلسطينية حسب نوع التجمع بواقع 2,698,329 أفراد مقيمين في المناطق الحضرية      بنسبة 73.5% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية، و629,205  فرداً مقيماً في المناطق الريفية بنسبة 17.1% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية، و341,710 فرداً مقيماً في المخيمات بنسبة 9.3% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية.  أما في تعداد 1997 فقد بلغت نسبة السكان في الأراضي الفلسطينية المقيمين في المناطق الحضرية حوالي 53.1%، ونسبة السكان المقيمين في المناطق الريفية حوالي 31.0%، أما في المخيمات فبلغت نسبتهم 15.9% من إجمالي السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية. 

2.1.4 عدد السكان من خلال نتائج الدراسة البعدية
الهدف من إجراء الدراسة البعدية قياس نسب الشمول للأفراد بالتعداد العام للسكان والمساكن، وذلك لأخذ هذه النسب بالحسبان عند إعداد تقديرات عدد السكان في السنوات التي تلي تاريخ التعداد.  ومن خلال هذه الدراسة تبين أن عدد سكان الأراضي الفلسطينية باعتماد نتائج هذه الدراسة هو 3,767,549 نسمة، علماً بأن هـذه الدراسة أوضحت أن نسبة نقص الشمول أثناء عملية العد هي 2.7% في الأراضي الفلسطينية.

2.4 الخصائص السكانية والاجتماعية الأساسية للسكان

1.2.4 التركيب العمري للسكان
تشير النتائج النهائية إلى أن المجتمع الفلسطيني المقيم في الأراضي الفلسطينية ما زال فتيا، حيث بلغ عدد السكان الذين تتراوح اعمارهم بين 0-14 سنة في الأراضي الفلسطينية 1,538,448 فرداً يشكلون 41.9% من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية، كما بلغ عدد سكان الأراضي الفلسطينية الذين تتراوح اعمارهم بين 15-64 سنة 1,959,205 فرداً يشكلون 53.4% من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية، أما باقي السكان أي الذين تبلغ اعمارهم 65 سنة فأكثر فقد بلغ عددهم 111,076 فرداً في الأراضي الفلسطينية وبنسبة 3.0% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 1.6% من سكان الأراضي الفلسطينية كانت أعمارهم غير مبينة.

2.2.4 الخصائص الاساسية للزواج
أظهرت النتائج أن عدد السكان الفلسطينيون 12 سنة فأكثر المتزوجون في الأراضي الفلسطينية 1,215,585 فرداً يشكلون ما نسبته 51.3% من مجمل السكان الفلسطينيون 12 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية، وحسب الجنس فقد بلغ عدد المتزوجين من الذكور 599,404 فرداً يشكلون ما نسبته 50.1% من مجموع الذكور وعدد المتزوجات من الاناث 616,181 فرداً يشكلن ما نسبته 52.6% من مجموع الاناث، بينما بلغ عدد المطلقين في الأراضي الفلسطينية 15,476 فرداً يشكلون ما نسبته 0.7% من مجمل السكان الذين اعمارهم 12 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية.

3.2.4 حالة اللجوء
 بلغ عدد اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 1,537,068 لاجئاً أي بنسبة 42.0% من مجمل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، موزعين بواقع 1,043,370 لاجئاً في المناطق الحضرية بنسبة 38.8% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في المناطق الحضرية، و162,250 لاجئ في الريف ويشكلون ما نسبته 25.8% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الريف، و331,448 لاجئاً في المخيمات ويشكلون ما نسبته 97.3% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات. 

4.2.4 الخصائص الأساسية للتعليم
[bookmark: _GoBack]بلغ عدد السكان الفلسطينيين 5 سنوات فأكثر المقيمين في الأراضي الفلسطينية1 والملتحقين بالتعليم 1,273,962 فرداً، وهذا يشكل ما نسبته 44.4% من مجمل السكان الفلسطينيين 5 سنوات فأكثر في الأراضي الفلسطينية[footnoteRef:1]، موزعين بواقع 644,274 ذكراً يشكلون ما نسبته 44.3% من مجمل الذكور الفلسطينيين 5 سنوات فأكثر، و629,688 أنثى يشكلن ما نسبته 44.4% من اجمالي الفلسطينيات 5 سنوات فأكثر.  [1:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عام 1967.] 


وحول انتشار الأمية في الأراضي الفلسطينية فقد اشارت النتائج إلى أن عدد الأميين من بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر بلغ 135,944 فرداً وهذا يشكل ما نسبته 6.6% من مجمل السكان الفلسطينيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية، حيث تنتشر الأمية بين الإناث أكثر منها بين الذكور حيث بلغ عدد الذكور الأميين 34,019 فرداً يشكلون ما نسبته 3.3% من مجمل الذكور الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية، و101,925 فلسطينية أمية يشكلن ما نسبته 9.9% من مجمل الإناث الفلسطينيات 15 سنة فأكثر.  وكانت أعلى نسبة للأمية حسب نوع التجمع في المناطق الريفية (9.1%) تليها للأفراد المقيمين في المخيمات (6.9%) وأدناها للأفراد في الحضر (5.9%).

ومقارنة مع تعداد عام 1997 حول انتشار الأمية والذي يوضح تراجع نسب الأمية بشكل واضح للعام 2007 مقارنة بالعام 1997، حيث بلغت نسبة الأمية للفلسطينيين حوالي 13.9% من إجمالي السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر، ويشكل نسبة الذكور الأميين 7.7% و20.1% للإناث الأميات، أما توزعها حسب نوع التجمع فكانت 12.3% في الحضر، و16.7% في المناطق الريفية، و13.4% في المخيمات.

كما بلغ عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية[footnoteRef:2] الحاصلين على مؤهلات دبلوم متوسط فاعلى 288,673 فرداً وهذا يشكل ما نسبته 12.0% من مجمل السكان الفلسطينيين في العمر 10 سنوات فأكثر في الأراضي الفلسطينية2.  وقد احتل تخصص الأعمال التجارية والإدارية المركز الأول بين التخصصات فشكل نسبة الخريجين فيها 18.9% بين التخصصات للفلسطينيين الحاصلين على مؤهلات دبلوم متوسط فأعلى، يليه تخصص علوم إنسانية بنسبة 16.6% من الخريجين. [2:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عام 1967.] 

  
ومقارنة مع تعداد عام 1997 فقد شكل تخصص العلوم الانسانية الأعلى في أعداد الخريجين، حيث أظهرت النتائج أن نسب الخريجين دبلوم متوسط فأعلى في تخصص العلوم الإنسانية بلغت 21.9%، يليه خريجو تخصص العلوم التجارية والإدارية بنسبة 16.7% من الفلسطينيين الحاصلين على مؤهلات دبلوم متوسط فأعلى.

5.2.4 الخصائص الأساسية للعمل 
بلغ عدد الفلسطينيين النشيطين اقتصادياً في الأراضي الفلسطينية2 بين الأفراد الفلسطينيين 10 سنوات فأكثر 779,259 فرداً وهذا يشكل ما نسبته 32.4% من مجمل السكان 10 سنوات فأكثر في الأراضي الفلسطينية2، موزعين بواقع 672,715 ذكور ويشكلون ما نسبته 55.3% من مجموع الفلسطينيين الذكور 10 سنوات فأكثر و106,544 أنثى بنسبة 9.0% من مجموع الإناث 10 سنوات فأكثر.

بلغ عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2 العاطلين عن العمل والذين يبلغون من العمر 10 سنوات فأكثر 179,852 فرداً وقد شكلت 23.1% نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية2 ولنفس الفئة العمرية، كانت أعلى نسبة للبطالة حسب نوع التجمع في المخيمات اذ بلغت نسبة البطالة بين الافراد الفلسطينيين 10 سنوات فأكثر 28.0%، تلاها في الحضر فقد شكلت نسبة البطالة 24.0%، وفي الريف كانت اقل نسبة للبطالة (17.1%).

6.2.4 الخصائص الاساسية للاعاقة/الصعوبة
تشير النتائج النهائية للتعداد الى ان عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2 الذين لديهم صعوبة واحدة على الاقل 159,217 فرد بنسبة 4.6% من مجمل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2، وقد توزع الأفراد الذين لديهم صعوبة حسب نوع الصعوبة بواقع 86,209 أفراد يعانون من صعوبة في النظر يشكلون ما نسبته 2.5% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2، و41,345 فرداً يعانون من صعوبة في السمع يشكلون ما نسبته 1.2% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2، و62,009 أفراد يعانون من صعوبة في الحركة يشكلون ما نسبته 1.8% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2، و23,169 فرداً يعانون من صعوبة في الفهم والإدراك يشكلون ما نسبته 0.7% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2، و23,436 فرداً يعانون من صعوبة في التواصل يشكلون ما نسبته 0.7% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية2.
3.4 النتائج النهائية لعدد الأسر
مـن خلال النتائج النهائية لعد السكان تبين أن عدد الأسـر الخاصة الفلسطينية التي تـم عدها فعلاً في الأراضي الفلسطينية هـو 627,980 أسـرة.  ومن هنا فقد بلغ متوسط حجم الأسرة في الأراضي الفلسطينية (5.8) فرداً.  كما بلغ عدد الأسر النووية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية 505,285 أسرة تشكل ما نسبته 80.5% من مجموع الأسر الفلسطينية الخاصة.




























الفصل الخامس

جودة البيانات

1.5 مقدمة	
هناك نوعان من الأخطاء الممكن حدوثها وهي الأخطاء الإحصائية والأخطاء غير الإحصائية، والأخطاء الإحصائية هي من الأخطاء التي تتواجد في المسوح بالعينة ولا تتواجد في التعدادات، وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطأ فيها بسهوله كونه ناتج عن أخطاء في المعاينة، وأما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعدادات والمسوح، لذا فقد  دعت الحاجة عند تنفيذ التعداد الفلسطيني الثاني إلى وضع نظام لضبط جودة ونوعية البيانات لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة البيانات، فهناك عدد كبير من مراحل العمل في التخطيط للتعداد وتنفيذه، يستخدم خلالها عددا كبيرا من الأشخاص للعمل لفترة زمنية قصيرة، وقد تتفاوت نوعية العمل من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، وتذهب جهود التعداد سدى إذا كانت البيانات ذات نوعية رديئة، ويصبح استخدام البيانات لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل كافة المستفيدين مشكوكاً فيه.

الهدف الأساسي لبرنامج ضبط الجودة هو منع أو التقليل من وقوع الأخطاء إلى اكبر حد ممكن والكشف عنها في حال وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها، ومن دون استخدام برنامج كهذا قد تتضمن بيانات التعداد أخطاء كثيرة وقد لا تكون صالحة للاستخدام.  

ولتحقيق الفعالية المطلوبة، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل  التعداد، بدء من المرحلة التحضيرية وانتهاء بمرحلة معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة.  ولضبط النوعية في مرحلة التخطيط أهمية حاسمة لما لها من صلة وثيقة بكل المراحل اللاحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلة الوقت والإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد. 

2.5 آلية الضبط في المرحلة التحضيرية
روعي في المرحلة التحضيرية وضع التعاريف والتعليمات بشكل بسيط، بحيث تتلاءم مع التوصيات الدولية واحتياجات المستفيدين وتصميم الاستمارات بالقدر الذي يسمح بنقل التعليمات بأمانة، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد استلمت وخزنت، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد أدخلت بياناتها إلى الحاسوب بالإضافة إلى إعداد وتحضير نماذج متابعة جودة العمل والإنجاز وتصميم واختيار برامج الإدخال مسبقاً.

كما تم إعداد خطة تحديث دليل التجمعات السكانية ومناطق العد وإعداد خرائط تفصيلية لكل منطقة عد، بحيث يتم عد كل مبنى ومنشأة ووحدة سكنية وأسره وكل فرد، كما أعطي الانتباه الكافي لحصر الفئات الخاصة مثل البدو الرحل، حيث تم معرفة أماكن تواجدهم وعدهم فيها، ووضع التعليمات الواضحة والبسيطة لعد الأفراد في المعابر الحدودية والقاطنين في المساكن العامة.

كما وضعت آلية لفحص نسب الشمول للأفراد والأسر من خلال الدراسة البعدية.  كما تم مراعاة طباعة السجلات والاستمارات بحيث تكون صالحة لأعمال جمع البيانات وإدخالها وتخزينها، حيث تم وضع سجلات كل منطقة عد من سجلات الأسرة والظروف السكنية في حقيبة يسهل حفظها ومتابعة الأعمال الجارية عليها.  ووضع سجلات المباني لكل تجمع في حقيبة أو أكثر مفهرسة بحيث يسهل الرجوع إليها وتداولها وانتقالها من عملية إلى أخرى. 

وتم من خلال التعداد التجريبي الذي نفذ قبل سنه من تنفيذ التعداد فحص كافة الاستمارات والوسائل والآليات والنماذج وعمليات المراجعة الميدانية والمكتبية والدراسة البعدية وعمليات الطباعة للاستمارات والأدلة والنماذج في هذه المرحلة واختيار برامج الإدخال وبرامج اكتشاف الأخطاء ومراجعة الكشوف وأدلة الترميز وعمليات الجدولة والنشر مسبقاً في المرحلة التحضيرية، وتم حساب التقديرات من الاحتياجات البشرية والمادية والجدول الزمني لإنجاز المهام والنشاطات المطلوبة مسبقا في هذه المرحلة.

3.5 آلية الضبط في المرحلة التنفيذية

1.3.5 اختيار العاملين وتدريبهم
نظرا لضخامة هذا المشروع وتعدد مراحله وحجم العاملين فيه كان لابد من وضع الآليات التي تضمن جمع بيانات موثوقة، حيث تم استخدام الخرائط المحدثة لكل منطقة عد  لتقسيم مناطق العد حسب قدرة العاملين الميدانيين في مختلف النشاطات بحيث يتم الإنجاز في الوقت المحدد، مع مراعاة المستويات الإشرافية المختلفة.

 وعند اختيار العاملين روعي اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهلات علمية دبلوم متوسط فأعلى من العاطلين عن العمل الذين تتوفر منهم أعداد كبيرة في معظم المحافظات (باستثناء محافظات رام الله والبيرة، القدس) حيث تم الاستعانة بعدد قليل من طلبة الجامعات الفلسطينية كعدادين، كما روعي عند اختيار العاملين الميدانيين أن يكونوا من نفس التجمع لسهولة معرفة المنطقة وخط السير والاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر.

كما تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين مسبقا، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات أولاً والذين قاموا بتدريب المشرفين والذين شاركوا في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تدريب 30% من الأعداد المطلوبة كاحتياطي إضافي لمواجهة حالات ترك العمل والفصل والحالات الطارئة أو لمواجهة حالات ضعف الإنجاز.

2.3.5 جمع البيانات
تم اعتماد توزيع العاملين بحيث يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 5 مراقبين وأن يقوم كل مراقب بالإشراف على 5 عدادين بالمتوسط وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي 150 وحدة سكنية خلال 15 يوما، وكانت أسس الاختيار لجميع العاملين تعتمد على تقييم (امتحان) موحد حيث تم اختيار الأفراد الحاصلين على أعلى التقييمات، كما تم تعيين مدراء التعداد من مسئولي المواضيع في الدائرة والذين لهم خبرة كبيرة في الأعمال الإدارية والفنية، كما تم تعيين جزء من المشرفين من العاملين في الجهاز من الفنيين والعاملين الميدانيين في المسوح والتجربة القبلية والتعداد التجريبي.

أما من ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب المقابلة المباشرة فقط وضرورة استيفاء البيانات من رب الأسر أو من شخص عاقل وبالغ، وعند عدم وجود رب الأسرة أو عدم وجود الشخص المناسب يتم معاودة زيارة الأسرة وفي فترات مختلفة حتى يتم استيفاء البيانات من الشخص المؤهل.

كما تم الاعتماد على الوثائق الرسمية من ناحية جمع البيانات الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، وتوزيع استبيان تذكيري لجميع الأسر قبل البدء بالعد الفعلي يشمل البنود الرئيسية بهدف توفير الوقت على الأسر والعاملين ولضمان استخدام الوثائق الرسمية أو تحضيرها وللحصول على بيانات موثوقة.  وتم إعطاء تعليمات محددة لجميع العاملين ولكافة المستويات بالمراجعة الميدانية والمكتبية لأعمالهم وأعمال مرؤوسيهم، وكيفية المراجعة وآلية تصحيح الأخطاء، حيث كان على المشرف مثلا أن يراجع بنفسه جزء من الاستمارات بحيث لا تقل عن 2% مما أنجزه كل من المراقب والعداد وفحص الشمول والنوعية للبيانات وخاصة في الأيام الأولى للعمل، بالإضافة إلى الأشراف اليومي المكتبي والميداني، كما قام المراقب باستيفاء بيانات 5% من الأسر التي قام العداد باستيفائها والتحقق من شمول الأسر واتساق بيانات الأفراد، بالإضافة إلى تنبيه العدادين إلى الأخطاء التي وقع بها البعض منهم.

ويقوم المسؤول عن العاملين الميدانيين بجمع مرؤوسيه يومياً لإعطاء التوجيهات والتعليمات الجديدة الواردة من غرفة العمليات لتصحيح الأخطاء التي حصلت في اليوم السابق والتي وقع بها بعض العاملين لتلافيها، بالإضافة إلى قيام المسؤولين بالمراجعة المكتبية اليومية لما تم استيفاؤه من قبل المرؤوسين، حيث تم فحص شمولية البيانات لجميع وحدات العد وفحص اتساق البيانات في كل استمارة، وفحص مدى الإلتزام بالتعليمات.  كما رافق جميع نشاطات التعداد حملة إعلامية متصاعدة شملت استخدام كافة وسائل الإعلام ووسائل الإعلان كلما اقترب موعد العد، وذلك لضمان زيادة تعاون المواطنين مع العاملين في التعداد. 

وتم استخدام العديد من النماذج المتعلقة بالإنجاز والمتابعة سواء المتعلقة بالإنجاز اليومي أو المتعلقة بالنتائج الأولية والمتعلقة بالمواد والوثائق والسجلات والمستلزمات المستلمة أو المسلمة أو نماذج ضبط الدوام أو نماذج المتابعة لشمول الأسر المعد مسبقاً في مرحلة ترقيم وحصر المباني وغيرها.

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الرئيسي في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة  تعمل على مدار الساعة تضم فنيين وإداريين وخدمات مسانده وذلك للإجابة على الاستفسارات وتلبية الحاجات من المستلزمات وإصدار أية تعليمات عامة بصورة مكتوبة، وقد عملت هذه الغرفة بشكل متواصل، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأعضاء المساعدين في كل محافظة لمساعدة مدير التعداد.

كما تميز هذا التعداد باستخدام قواعد بيانات لامركزياً في المحافظات والتي تم من خلالها تسجيل الإنجاز اليومي للعاملين في الميدان وضبط عمليات المتابعة الفنية والإدارية في جميع مراحل العمل.  مما ساعد إدارة التعداد وغرفة العمليات المركزية في مقر الجهاز من ضبط ومتابعة العمل في شتى مراحله واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
كما تم تنفيذ دراسة بعدية بنسبة 4% من مناطق العد بهدف فحص نسب شمول الأفراد والأسر، حيث تم إعادة العد كاملاً لجميع الأسر والأفراد في مناطق العد المختارة، حيث أظهرت الدراسة وجود نقص لشمول الأفراد بنسبة 2.7%.

3.3.5 حالات الرفض
تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة لها والناتجة عن المضايقات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها ومن هذه الآليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحالات، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة للحد من هذه الحالات.

4.5 آلية الضبط في مرحلة معالجة البيانات 
تشمل مرحلة معالجة البيانات عمليات التدقيق والترميز والإدخال ومراجعة الكشوف، وعمليات المراجعة والفحص لجميع العمليات السابقة تجميع مناطق العد، حيث تم وضع جميع الآليات والتعليمات بحيث يتم فحص اتساق البيانات وترميز الحقول والتأكد من إدخال جميع مناطق العد وجميع السجلات والاستمارات وما تحتويها من بيانات عن المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد.  كما تم وضع الآلية لتدقيق السجلات والاستمارات وانتقالها من عملية إلى أخرى بحيث يتم التأكد من أن جميع العمليات المطلوبة لكل استمارة تمت بالشكل السليم، حيث تم إعداد مخزن لجميع الوثائق مفهرسة ومصنفة بحيث يسهل الرجوع إليها، وبحيث يكون مسؤول المستودع المراقب عن تدفق الحقائب والسجلات وإعداد الإنجاز اليومي.

وتم إعداد الأدلة الخاصة بالترميز مسبقاً وفحصها والأدلة الخاصة بالتعليمات لآلية التدقيق والترميز وفحص اتساق البيانات وكيفية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.  وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميز من أفضل العاملين الميدانيين الذين قاموا باستيفاء البيانات من الأسر والأفراد.  كما تم تنفيذ العمل والتدريب مركزياً لتوحيد المفاهيم وعمليات فحص البيانات لإزالة الفوارق الميدانية في مختلف المحافظات.  كما تم تدقيق جميع الاستمارات وترميزها وفحص اتساقها مكتبياً (100%) ومراجعة التدقيق والترميز مكتبياً لا تقل عن 50% لكي يتسنى إزالة الفوارق الفردية بين المدققين واكتشاف الأخطاء وتصحيحها  وتعميمها بشكل يومي.

أما فيما يتعلق بمرحلة إدخال البيانات فقد تم عقد امتحان لجميع المتقدمين للإدخال واختيار أفضلهم بناء على نتائج الامتحان، وقد تم تدريب المدخلين مركزياً على آلية موحدة للإدخال، وخلال الأيام الثلاث الأولى تم مراجعة وإعادة إدخال جميع البيانات المدخلة لجميع المدخلين، وإجراء التصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتلافيها، واستبعاد المدخلين ذوي أخطاء الإدخال المرتفعة، وتم اختيار أفضل المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في الإنجاز.  كما تم وضع الآليات لضمان إدخال البيانات بالصورة الصحيحة، حيث تم في المرحلة الأولى إعداد ملف مستقل وفريد من نوعه لكل منطقة عد على حده يحتوي البيانات التعريفية (لضمان الشمول) بما فيها عدد الأسر وإجمالي عدد السجلات لضمان إدخال جميع السجلات وجميع الأسر.  وعند الإدخال وضع فحص شامل للبيانات التعريفية والمدى الرقمي لكل سؤال رئيسي بحيث لا يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل العلاقة برب الأسرة والجنس وجميع الأسئلة المرمزة مسبقا في استمارة الأسرة والظروف السكنية ونوع المبنى في استمارة المباني مثلا.  أما باقي الأسئلة فيجرى إعادة فحص شامل لمدى كل سؤال بعد عملية الإدخال، واستخراج كشوف بالأخطاء الناتجة عن عدم اتساق البيانات.


وتم استخدام برامج معدة مسبقاً لاستخراج الكشوف بالأخطاء وفق الآلية التالية:
1. تم إعداد دليل مطبوع باسم تعليمات المراجعة المكتبية والآلية لاستمارة الأسرة والظروف السكنية، ومجموعة أوراق مطبوعة لتعليمات المراجعة المكتبية والآلية لاستمارة المباني، يتضمن جميع الفحوص سواء الفحوص التي تهدف إلى التأكد من شمولية الإدخال أو فحوص لكشف الأخطاء الاتساقية أو فحوص الكشف عن الحالات النادرة والشاذة حيث تم مراجعتها،  ويوجد لكل خطأ اسم ورقم مطبوع في الدليل ليسهل الرجوع إليه.
2. يتم استخراج كشف لكل منطقة عد يتضمن بيانات تعريفية لكل مبنى أو وحدة سكنية أو أسرة أو فرد اسم الرسالة (نوع الفحص) ورقمه المطبوع في الدليل، والذي يدل المدقق على اسم الرسالة ونوع الخطأ ومكانه وآلية التدقيق والمراجعة وآلية التصحيح، حيث يضم أكثر من (600) فحص وعلى عدة مراحل. 
3. تسلم الكشوف إلى المراجعين الذين يقومون  بالرجوع إلى السجلات الأصلية،  فإذا كان الخطأ سببه إدخال يعدل على الكشف وإذا كان الخطأ ميداني ينظر إلى الأسئلة المرتبطة ويتم التعديل وفق الحالة مثال:إذا كان نوع المسكن خيمة أو غرفه مستقلة يجب أن يكون عدد الغرف (1) حسب التعريف، وتتم المعالجة أولاً خلال التدقيق اليدوي ثم يتم استخراج الكشوف الآلية بعد الإدخال لمثل هذا النوع من الفحوص ويتم الرجوع إلى الحالات وتصحيحها يدوياً على السجل وإعادة إدخال البيانات الصحيحة.  أما بالنسبة لفحص الشمول فهناك مرجع رئيسي فيه جميع مناطق العد بحيث يتم معرفة عدد السجلات وعدد الأسر في منطقة العد يعد يدويا ويدخل على الحاسب فإذا وجد اختلاف بين ما هو مدخل فعلا من سجلات أو أسر وبين ما هو مدخل من إجمالي عدد الأسر والموجود في ملف كل منطقة عد تخرج رسالة لوجود هذا الخطأ ويتم إجراء التصحيح اللازم وبهذه الطريقة يتم التأكد 100% أن جميع الأسر قد أدخلت، وبنفس الطريقة يتم التأكد من أن جميع الأفراد في كل أسرة موزعين إلى ذكور وإناث قد تم إدخالهم 100% من خلال الربط بين ملخص عدد أفراد الأسرة المعد يدويا مسبقا والمدخل ضمن بيانات كل أسرة وبين عدد الأفراد المدخلين فعلا موزعين إلى ذكور وإناث ومن خلال رقم الفرد المتسلسل في الأسرة وبهذه الطريقة يتم التأكد 100% أيضا بأن جميع الأفراد في جميع الأسر قد تم عدهم وإدخال  بياناتهم حسب الجنس، بالإضافة إلى وجود رقم فريد ومتسلسل لكل أسرة في منطقة العد .

أما التعامل مع غير المبين فيتم من ناحية المبدأ ترميزه غير مبين ووضع الرقم (9) حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة أكيدة تمكن من اختيار الإجابة الصحيحة، مثل متغيرات الجنس والعلاقة برب الأسرة في استمارة الأسرة والظروف السكنية. 

1.  يتم استخراج كشوف لجميع مناطق العد 100% بهذه الطريقة ولجميع أنواع الفحوص.
2. يتم إعادة الكشوف المعدلة إلى خيرة المدخلين لإعادة إدخالها وإجراء التصحيح اللازم، ويتم الاحتفاظ يومياً بنسخة من البيانات المدخلة في أماكن مختلفة.
3. يتم تطبيق المراحل السابقة لكل منطقة عد مرتين أو أكثر حتى يتم تنظيف بيانات منطقة العد كاملة.
4.  يتم تجميع ملفات مناطق العد لكل تجمع ولكل محافظة ويجري مراجعة الجداول والتكرارات وإضافة أية فحوص أو اختيارات سواء بالأخطاء أو بالأمور التي تحتاج إلى فحص وفي هذه المرحلة تم مشاركة كافة المختصين في المجالات المختلفة (الديموغرافيا، التعليم، القوى العاملة، المساكن، المباني وغيرها) في فحص البيانات قبل جدولتها النهائية حيث تم الرجوع إلى الحالات غير الصحيحة وإجراء التصحيحات وفق الآلية السابقة.

كما تم أثناء عملية تنظيف البيانات استخراج العديد من الجداول التفصيلية وتدقيقها ومراجعتها وفحصها من إدارة التعداد ومن قبل المعنيين في الموضوع من الإدارات الأخرى، تم تسليم نسخة من البيانات الخام لكل مسؤول موضوع لفحص دقة وجودة البيانات واتساقها الداخلي قبل عملية استخراج الجداول بصورتها النهائية وإجراء أية تعديلات مطلوبة. 

5.5 تقييم نوعية البيانات
تعتبر عملية تقييم نتائج التعداد من خلال تقدير قيم الأخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدقة وشمول بيانات التعداد وللدفاع عن مصداقية النتائج أمام المشككين.  هناك عدة طرق وأدوات لتقييم نتائج التعداد من ناحية الشمول والمحتوى، والتي تشمل إما مصدر وحيد للبيانات (التعداد نفسه) أو مصادر متعددة.   إن استخدام أسلوب المصادر المتعددة، وبدوره، يتم بإحدى طريقتين:  إما بمقارنة السجلات الفردية أو بمقارنة القيم الإجمالية.  
ان برنامج فحص الجودة للتعداد 2007 يتضمن عدة أساليب لقياس شمولية ونوعية البيانات واتجاهاتها، والتي تتركز في عدة مجالات أهمها الدراسات البعدية (مطابقة السجلات الفردية)، المقارنة مع السجلات الإدارية، المقارنة مع نتائج المسوح الأسرية، التعامل مع غير المبين، إجراء التحليلات الديموغرافية. وفيما يلي شرح مفصل لهذه المجالات:

1.5.5 الدراسة البعدية
الدراسة البعدية هي مسح بالعينة يتم إجراؤه بعد فترة قصيرة من إجراء التعداد لهدف أساسي وهو تقييم التعداد.  تتكون الدراسة البعدية عادة من نوعين من دراسات المطابقة: دراسة مطابقة من أجل قياس أخطاء الشمول ومسح إعادة المقابلة لأغراض تقييم أخطاء المحتوى في بيانات التعداد فيما يتعلق بالمؤشرات السكانية.

عادة ما يكون أسلوب الدراسة البعدية هو الأسلوب الوحيد المعول عليه لقياس أخطاء الشمول في التعداد في البلدان النامية وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة عدم توفر سجلات إدارية دقيقة ومحدودية توفر بيانات ديموغرافية دقيقة حول الخصوبة والوفيات والهجرة الداخلية.  بالإضافة لذلك فان هذا الأسلوب، ومن خلال أسلوب المطابقة الفردية للسجلات، يوفر إمكانية الحصول على تقديرات منفصلة حول كل من أخطاء الشمول وأخطاء المحتوى الأمر غير المتيسر تحقيقه في الدراسات التي لا تعتمد أسلوب المطابقة الفردية للسجلات.

في الدراسة البعدية تكون السيطرة النوعية على البيانات أسهل وذلك لمحدودية مجال الدراسة كونها تجرى على عينة من المناطق.  في المقابل فإن الدراسة البعدية تشمل عملية إضافية لا يشتمل عليها التعداد ألا وهي عملية المطابقة بين سجلات التعداد وبين سجلات الدراسة البعدية، وهذه الخطوة الإضافية من شأنها أن تشتمل على أخطاء غير إحصائية، لهذا يجب توفير الاحتياجات اللازمة من عدادين ومشرفين متفانين ومؤهلين تأهيلا جيداً، وبحيث تكون نسبة المشرفين إلى العدادين (1 إلى 5 أو افضل من ذلك)، كذلك يجب تعيين مسئولي مطابقة مميزين وإجراء تدريباً كافياً ومتابعة جيدة في جميع المراحل.

رغم أن الدراسة البعدية لم يتم تصميمها بحيث تكون مستقلة تماماً عن التعداد العام، حيث سيتم استخدام مناطق العد الخاصة بالتعداد كوحدات معاينة أولية للدراسة البعدية، إلا أنه تم مراعاة النقاط التالية والتي من شأنها أن تؤدي إلى استقلالية في الإجراءات العملية وهي:
1. إعادة جميع استمارات التعداد من الميدان قبل بدء العد في الدراسة البعدية.
2. عد مناطق الدراسة البعدية من قبل طواقم العمل الميداني للتعداد باستثناء العاملين كعدادين حيث تم استخدام مشرفي التعداد ومراقبيه للعمل في الدراسة البعدية، للاستفادة من خبرتهم، مع مراعاة عملهم في مناطق غير تلك التي عملوا بها في التعداد.
3. أن لا يكون هناك أية معلومات أولية لدى العاملين في الدراسة البعدية حول نتائج التعداد في مناطق العد التي سيعملون بها.
4. وبنفس المنطق، يجب أن لا يعرف العاملون في التعداد أية مناطق عد سوف تجرى عليها الدراسة البعدية فيما بعد.
5. أن تعالج بيانات الدراسة البعدية بشكل منفصل عن معالجة بيانات التعداد

وصف الإطار المستخدم
إن إطار عينة الدراسة البعدية هو جميع مناطق العد في التعداد العام للسكان 2007 حيث بلغ عدد مناطق العد 4916 منطقة عد موزعة على كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. ولتنفيذ الدراسة البعدية تم اختيار 218 منطقة عد كعينة طبقية عنقودية ذات مرحلة واحدة حيث تم حصر جميع الأسر في مناطق العد المختارة في العينة، حيث بلغ عدد مناطق العد للدراسة البعدية في الضفة الغربية 144 منطقة عد، وفي قطاع غزة 144 منطقة عد.

2.5.5 تقييم الشمول بناء على الدراسة البعدية
لقد تم تقدير نسب الشمول لكل من الأسر والأفراد على المستوى الوطني ولمجالات بحث رئيسية، الجدول التالي يظهر تلك النسب:

نسب الشمول ونقص الشمول للأفراد حسب المنطقة والمحافظة 

	اسم المنطقة/ المحافظة
	نسبة شمول الأفراد
	نسبة نقص الشمول للأفراد

	الأراضي الفلسطينية
	97.3 %
	2.7 %

	الضفة الغربية
	97.0 %
	3.0 %

	جنين
	98.1 %
	1.9 %

	طوباس
	95.8 %
	4.2 %

	طولكرم
	99.2 %
	0.8 %

	نابلس
	98.5 %
	1.5 %

	قلقيلية
	97.1 %
	2.9 %

	سلفيت
	98.7 %
	1.3 %

	رام الله والبيرة
	94.0 %
	6.0 %

	أريحا والأغوار
	95.5 %
	4.5 %

	القدس
	95.8 %
	4.2 %

	بيت لحم
	96.4 %
	3.6 %

	الخليل
	97.5 %
	2.5 %

	
	
	

	قطاع غزة
	97.9 %
	2.1 %

	شمال غزة
	98.1 %
	1.9 %

	غزة
	97.6 %
	2.4 %

	دير البلح
	97.7 %
	2.3 %

	خانيونس
	98.2 %
	1.8 %

	رفح
	98.4 %
	1.6 %



3.5.5 فحص الاتساق الداخلي للبيانات
نظراً لكون التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هو التعداد الشامل الثاني المتعلق بالسكان والأسر والأفراد والمباني والوحدات السكنية وخصائصها التفصيلية، فقد تم إعطاء أهمية قصوى لموضوع فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها الاتساق الداخلي للبيانات ومقارنة النتائج مع مسوح أخرى.

بناء على التجربة المتميزة للتعداد تم وضع تعليمات وآليات أثناء التنفيذ الميداني تضمن الحصول على بيانات ذات نوعية عالية، ووضع آليات ونماذج ضبط الإشراف والمتابعة عليها.

وتم بعد إدخال البيانات استخراج كشوف بحيث يتم التأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد وجميع المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد.  وفحص الاتساق الداخلي لبيانات كل وحدة، والآلية المتبعة تتمثل باستخراج كشوف الأخطاء الاتساقية التي يجب تصحيحها أو بالبيانات المشكوك فيها للفحص، وتسلم هذه الكشوف إلى خيرة المراجعين تحت إشراف كامل من العمليات الفنية في إدارة التعداد.

4.5.5 مقارنة النتائج مع مصادر أخرى
تم مقارنة بيانات ومؤشرات التعداد من قبل مسؤولى المواضيع وإدارة التعداد مع بيانات ومؤشرات المسوح التي بها مؤشرات مشتركة، حيث تم إجراء مقارنة بين المؤشرات الرئيسية والنسب المشتقة من بيانات التعداد في مجالات عدة، حيث تمت المقارنة مع مؤشرات مسح صحة الأسرة 2006 والمسح الديموغرافي 2004، والمسح الصحي 2000، إضافة للمقارنات المختلفة مع نتائج التعداد السابق 1997. وخاصة فيما يتعلق بالسكان وتوزيعهم النوعي والعمري، ومعدلات الخصوبة الكلية، ومتوسط حجم الأسرة والتركيب الأسرى، حيث أشارت النتائج إلى وجود اتساق كبير بينهما.
أما المؤشرات المتعلقة بأنواع الإعاقات فان عمليات المقارنة مع نتائج التعداد 1997 ونتائج المسح الصحي 1996 تكون صعبة ومستحيلة لاختلاف المفاهيم المتعلقة بالإعاقة والصعوبة.

أما فيما يتعلق ببيانات المساكن والظروف السكنية فتم مقارنة مؤشرات التعداد مع المؤشرات المشتركة مع المسوح الأسرية، وخاصة في مؤشرات عدد الغرف للأسرة، وكثافة المسكن، ومقارنة نتائج التعداد مع المسح ، ونوع المسكن، وبشكل عام كانت معظم النتائج متقاربة وتسير باتجاه منطقي، وفي هذه المرحلة أيضا قام مسؤولي المواضيع بحساب بعض المؤشرات من التعداد ومقارنتها بنتائج المسوح وكانت النتائج بشكل عام متقاربة.

 وعند مقارنة مؤشرات التعداد 2007 مع التعداد 1997 وبعض المسوح المختارة كانت النتائج هي كما في الجدول المرفق، حيث تشير بيانات التركيب العمري والنوعي، التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الأسرة، متوسط حجم الأسرة، إلى أن البيانات ذات جودة عالية وأن الاختلافات منطقية ومبررة وأن هناك اتساق بين المؤشرات المستخلصة من المصادر المختلفة مع مراعاة الإسناد ومنهجيات العمل بالتالي يمكن تفسير الاختلافات في حال وجدت.

جدول مقارنة لمؤشرات مختارة بين التعداد وبعض المسوح بالعينة 

	المؤشر
	التعداد 1997
	المسح الصحي 2000
	المسح الصحي الديموغرافي 2004
	مسح صحة الأسرة 2006
	التعداد 2007

	نسبة الجنس
	103.2
	102.1
	102.8
	102.8
	103.0

	العمر الوسيط
	16.0
	16.0
	16.0
	16.0
	17.0

	التوزيع النسبي للأعمار

	0-14
	47.0
	46.9
	45.7
	45.5
	41.9

	15-64
	49.5
	49.7
	51.2
	51.5
	53.4

	65+
	3.5
	3.4
	3.1
	3.0
	3.0

	غير مبين
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	1.6

	التوزيع النسبي للأسر 

	شخص واحد
	3.3
	3.7
	4.3
	3.5
	3.6

	نووية
	73.2
	77.5
	83.0
	78.1
	80.5

	ممتدة
	23.0
	18.6
	12.6
	18.3
	14.7

	مركبة
	0.5
	0.2
	0.1
	0.1
	0.2

	غير مبين
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0

	متوسط حجم الأسرة
	6.4
	6.1
	5.7
	6.3
	5.8

	عدد الأفراد للغرفة
	2.0
	2.0
	1.9
	1.8
	1.6



5.5.5 التعامل مع غير المبين
يتم التعامل مع غير المبين من ناحية المبدأ بترميزه بوضع الرقم (9) حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة أكيدة تمكن من اختيار الإجابة الصحيحة، مثل متغيرات الجنس والعلاقة برب الأسرة في استمارة الأسرة والظروف السكنية ومتغيرات نوع المبنى وصفة المالك واستخدام المبنى واستخدام الوحدة السكنية في استمارة المباني. 

  نسبة غير المبين لبعض المؤشرات المختارة في الأراضي الفلسطينية
	المؤشر
	نسبة غير المبين %

	العمر
	1.4

	الحالة الزواجية
	0.4

	حالة اللجوء
	1.3

	الديانة
	1.4

	نوع الوحدة السكنية
	0.8

	العلاقة بقوة العمل
	0.3

	الالتحاق بالتعليم
	0.2



6.5.5 استخدام أساليب التحليل الديمغرافي
يعتبر استخدام أساليب التحليل الديمغرافي لتقييم البيانات السكانية للتعدادات من الأساليب الشائعة لتقييم جودة بياناتها، حيث يتم من خلالها تقييم بيانات العمر والتركيب العمري والنوعي في المجتمع من خلال حساب مقاييس ديموغرافية لفحص وتقييم بيانات العمر والنوع حيث تم:
· استخراج بعض الأرقام القياسية لقياس دقة بيانات العمر وآحاد العمر المفضلة مثل رقم مايرز، باتشي، ويبل، سكرتارية الأمم المتحدة.
·  احتساب نسب الفئات العمرية المختلفة.
· احتساب نسبة  الجنس عند فئات عمرية معينة.
· احتساب نسب غير المبين للإجابات.
· تم فحص الاتساق الداخلي بين المتغيرات ذات العلاقة عند استخراج الجداول.
وكانت هذه النتائج منطقية ومقبولة ضمن المعايير والتوصيات.
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